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 لندن - تخطط شـــركة ”ســـتلانتيس“ 
لتســـريح مؤقـــت للعمالـــة فـــي مصنـــع 
فـــي ديترويـــت خلال  ســـيارات ”جيب“ 
شـــهري أبريل ومايو، وذلك بسبب نقص 

رقائق أشباه الموصلات.
ومن المقرر أن تســـرح شركة تصنيع 
الســـيارات طاقمـــي عمـــل فـــي مصنـــع 
جيفرسون نورث في ديترويت لمدة ثلاثة 
أسابيع بدءًا من 26 أبريل ثم إعادتهم مرة 
أخرى للعمل، ثم تسريح طاقم ثالث لفترة 
تمتد من 17 مايو وحتى 31 مايو، حســـب 

بيانات.
وعادة ما يعمـــل المصنع الواقع على 
الجانب الشـــرقي مـــن ديترويـــت بنظام 
نوبتي عمل مع ثلاثة أطقم تعمل لســـتة 
أيـــام في الأســـبوع لمواصلـــة العمل في 

المصنع لمدة 20 ساعة يوميا.
وقالـــت جـــودي تينســـون المتحدثة 
”تواصـــل  بيـــان  فـــي  الشـــركة  باســـم 
ســـتلانتيس العمل عن كثب مع موردينا 

للتخفيـــف مـــن التداعيـــات الناجمة عن 
مشكلات سلســـلة التوريد المختلفة، التي 

تواجه صناعتنا“.
وأضافت“نظرا للنقـــص العالمي غير 
المســـبوق في الرقائق الدقيقة، ســـيعدل 
مصنع جيفرســـون نورث جدول إنتاجه 

حتى نهاية مايو“.
ويوظـــف المصنـــع، المعـــروف أيضا 
باســـم ”جينـــاب“، حوالـــي 4800 عامـــل 
يتقاضـــون أجرهـــم بالســـاعة، كمـــا أنه 
يعمل على تصنيع ســـيارة ”جيب غراند 
شيروكي“، وهو طراز جيب الأكثر مبيعًا 
العام الماضي، وســـيارة الدفـــع الرباعي 

”دودج دورانجو“.
وتعتـــزم الشـــركة بدء إنتاج نســـخة 
مُعـــاد تصميمهـــا مـــن ســـيارة ”غراند 
شـــيروكي“ في أغســـطس، بحسب مزود 

البيانات ”أوتو فوركست سوليوشنز“.
وتحاول ”ســـتلانتيس“ حماية إنتاج 
ســـياراتها المربحة التي تحمل العلامات 

مـــن النقـــص  التجاريـــة ”جيـــب ورام“ 
العالمي في أشباه الموصلات الذي تعاني 
منه صناعـــة الســـيارات. وجدير بالذكر 
تشـــكلت مـــن اندماج  أن ”ســـتلانتيس“ 
و“بي.أس.إيه شركتي ”فيات كرايســـلر“ 

 غروب“.

وكان نقص الرقائق سببًا في إيقاف 
”ستلانتيس“ العمل في نصف مصانعها 

العشرة الواقعة في أميركا الشمالية هذا 
الشهر.

وتعانـــي الشـــركة أيضًا مـــن ارتفاع 
حـــالات الإصابة بفايـــروس كورونا، فقد 

تعطل الإنتـــاج جزئيًا في مصنع تجميع 
ستيرلينغ هايتس، الذي يصنع النسخة 
الأحـــدث والأغلى من شـــاحنة رام 1500، 
بســـبب غياب العاملين المرتبط بالوباء، 
حســـبما أفـــادت ”بلومبـــرغ“ الأســـبوع 

الماضي.
وأصبحـــت ميشـــيغان أســـوأ بؤرة 
للوباء في الولايات المتحدة، حيث تنتشر 
المزيد من المتغيرات المعدية، بينما تسبب 
التردد في أخذ اللقاح والإجهاد الوبائي 

في تقويض جهود احتواء الفايروس.
في  البـــدء  ”ســـتلانتيس“  وتخطـــط 
للموظفـــين  كورونـــا  لقاحـــات  تقـــديم 
وعائلاتهـــم في قاعـــات النقابات المحلية 

اعتبارا من الجمعة.
ويشـــكّل قطاع صناعة السيارات إلى 
اليوم الضحية الأبرز لنقص الرقائق، إذ 
اضطرت شـــركات عملاقة منهـــا ”فورد“ 
و“فولكســـفاغن“ إلى خفض الإنتاج، لكن 

القطاعات الأخرى تأثرت أيضًا.

تزايدت مخاوف الخبراء من تداعيات قطع المصارف المرُاســــــلة لعلاقاتها مع 
لبنان حيث سيزيد ذلك من التحويلات الخارجية واستيراد السلع الأساسية 
لاســــــيما بعد تخلف لبنان عن سداد سندات دولية، ما من شأنه تعريض البلد 

إلى مشاكل إنسانية فضلا عن عزله عن النظام المالي العالمي.

 بيــروت - حذر خبراء ماليون لبنانيون 
مــــن أن قــــرار بعــــض المصارف المرُاســــلة 
الدولية قطع علاقاتهــــا المالية مع مصرف 
لبنــــان المركــــزي ســــتكون لــــه تداعيــــات 
وخيمة على البــــلاد، خاصة في ما يتعلق 
بالتحويلات الخارجية واســــتيراد السلع 

الأساسية.
وأعلــــن حاكم مصرف لبنــــان المركزي 
رياض ســــلامة، في وقت سابق من أبريل 
الجاري أن المصارف المراسلة بدأت تقلص 
علاقاتهــــا التجارية مع المصــــرف المركزي 
بســــبب تخلف لبنان عن ســــداد ســــندات 
دوليــــة، والحملات ضد المصــــرف المركزي 
والدعاوى القضائية ضد حاكمه في لبنان 

وخارجه.
وحذر سلامة من أن مثل هذه الخطوة 
ســــتضع لبنان فــــي وضع صعــــب في ما 
يتعلق بالتحويلات الخارجية واســــتيراد 
الســــلع الأساســــية، وكذلك الحصول على 
العملات الأجنبية لتشغيل مختلف المرافق 

الاقتصادية.

ونقلت وكالة شــــينخوا عــــن الباحث 
المالي فــــي يونيفرســــيتي كوليــــدج دبلن 
محمد فاعور قوله إن ”لبنان معرض لأزمة 
إنســــانية خطيرة إذا قــــررت كل المصارف 
المراســــلة قطع علاقاتها مع القطاع المالي 
يعنــــي  ذلــــك  ”أن  موضحــــا  اللبنانــــي“، 
استثناء النظام المالي في لبنان من النظام 

المالي الدولي“.
وتابع فاعور ”لن نتمكن من اســــتيراد 
احتياجاتنا، ونحن نعلم أن لبنان يستورد 

معظم احتياجاته من البضائع والسلع“.
والمصارف المراســــلة، هي شــــبكة من 
البنــــوك والمؤسســــات الماليــــة الأجنبيــــة 
يتعامــــل معهــــا البنــــك المحلــــي لتقــــديم 
خدمات تحويل الأمــــوال وتمويل التجارة 
الخارجيــــة وغيرها من الخدمــــات المالية 
الأخرى لصالح عملائه المحليين أو أنشطة 

البنك الاستثمارية الدولية.
بــــدوره، قــــال نائــــب حاكــــم المصرف 
المركزي اللبناني ســــابقا غسان عياش، إن 
”جميع أنشــــطة التجارة الدولية في البلاد 

ســــتتأثر إذا قررت المصارف المراسلة قطع 
علاقاتها مع لبنان“.

وأضاف أن ”المصارف اللبنانية لم تعد 
قادرة على إصدار خطابات الاعتماد، التي 
تشــــكل أداة مهمة في التجــــارة الدولية“، 
موضحــــا أنه ”فــــي هذه الحالــــة قد تتفق 
المصــــارف اللبنانيــــة مــــع مصــــرف دولي 
لفتــــح خطابات اعتمــــاد نيابة عنها مقابل 

عمولة“.
وأشــــار عياش إلــــى صعوبــــة أخرى 
ســــتواجه الطلاب اللبنانيين الراغبين في 
الدراســــة في الخــــارج لأنهم لــــن يتمكنوا 
من إصــــدار أي ضمانات مصرفية وســــط 
العلاقــــات غير المســــتقرة بــــين المصارف 

المحلية والمراسلة.

وأوضح أن الطــــلاب عادة ما يطلبون 
هــــذه الخدمة من المصــــارف المحلية، التي 

تطلبها بدورها من المصارف المراسلة.
ويواجــــه لبنــــان أزمــــة مصرفية غير 
مســــبوقة وســــط نقص فــــي الاحتياطات 
النقدية الأجنبية، مما يحد من قدرة البلاد 

على سداد المدفوعات عبر الحدود.
وحــــذرت وكالــــة التصنيــــف الدولية 
موديــــز في وقت ســــابق من أن اســــتمرار 
احتياطي  واســــتخدام  الحكومي  الشغور 
للمصــــارف  الإلزامــــي  الأجنبــــي  النقــــد 
المحتفــــظ به لدى المركزي يهــــدد العلاقات 

المصرفية المراسلة المتبقية في لبنان.
وقــــال رئيــــس الجمعيــــة الاقتصادية 
اللبنانيــــة منير راشــــد، إن العلاقات غير 
المســــتقرة مع المصارف المراسلة ستضغط 
على الأفراد والشــــركات، الذين يحتاجون 
إلى عملات أجنبية لإتمام أي معاملات مع 
موردي الخدمات والمنتجات خارج البلاد.

ونبه عياش بــــدوره، إلى أن المصارف 
المراســــلة قد تقرر قطع علاقاتها مع لبنان 
في المســــتقبل القريب بسبب انعدام الثقة 
بالحكومة وبالمصــــرف المركزي وبالقطاع 

المصرفي اللبناني.
وكرر فاعــــور تنبيهات عياش، مضيفا 
أن المصارف المراسلة تفضل عدم التعامل 

مع الأوضاع التي تنطوي على مخاطر.
وأضــــاف أن ”العامل الأساســــي الذي 
يدفع المصارف المراسلة إلى توخي الحذر 
تجــــاه لبنــــان هو مخاطــــر الســــمعة بعد 
اتهامات السلطات القضائية السويسرية 
لحاكــــم المصرف المركزي بشــــأن أنشــــطة 

غسيل أموال“.
وكان القضــــاء اللبناني تلقى طلبا من 
النائب العام السويســــري للمســــاعدة في 
التحقيــــق مع حاكم مصرف لبنان المركزي 
فــــي قضية تبييض أموال بحقه وشــــقيقه 

ومعاونته.
وقد أحــــال النائــــب العــــام التمييزي 
اللبنانــــي فــــي فبرايــــر الماضــــي إجابات 
الحاكم على الأسئلة السويسرية، في وقت 
نفــــى فيه الحاكم في بيــــان ”كل الإدعاءات 
عن تحويلات ماليــــة مزعومة قام بها إلى 
الخارج سواء باســــمه أو باسم شقيقه أو 

باسم معاونته“.
وأكــــد فاعور أن الشــــيء الوحيد الذي 
يمكن للبنان فعله للحفاظ على علاقاته مع 
المصارف المراســــلة هو العمل مجددا على 
مفاوضات خطة استقرار مالي شاملة مع 

صندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى إعادة 
هيكلة وإعادة رســــملة للدين العام، مؤكدا 
أنه طالمــــا القطــــاع المصرفــــي متعثر فإن 
المصارف المراسلة ستكون متشككة للغاية 
بشأن التعامل مع النظام المالي اللبناني.

البالغ  اللبنانيــــة  المصــــارف  وكانــــت 
عددهــــا 65 مصرفــــا تشــــغل 1045 فرعــــا 
مصرفيــــا بدأت إجراءات لتقليص نفقاتها 
وإغــــلاق بعض فروعهــــا في إطــــار طلب 
المصــــرف المركــــزي مــــن المصــــارف زيادة 
رؤوس الأموال بنسبة 20 في المئة، إضافة 
إلــــى إعادة ضــــخ دولارات في حســــابات 
المصارف المراســــلة في الخارج بنســــبة 3 

في المئة من الودائع بالعملات الأجنبية.

مخاوف من التداعيات 

الخطرة لقطع المصارف 

علاقاتها مع لبنان

أجواء مشحونة

لو تنفذ المصارف قرارها 

فذلك يعني الانعزال

عن النظام المالي 

رياض سلامة

ي

هل اقترب سيناريو الإفلاس فعلا من تونس

أزمة نقص الرقائق تدفع مصنع 

سيارات «جيب» إلى التسريح المؤقت للعمالة

مساع للحصول على قرض من صندوق النقد لسداد مستحقات عاجلة

تعقيد التحويلات والانعزال

 عن النظام المالي العالمي

 تونس - غذت رســـالة أرســـلها رئيس 
الحكومة هشـــام المشيشـــي إلى صندوق 
النقـــد الدولي قصـــد اســـتمالته لمتابعة 
برنامـــج القرض المتفق عليه واســـتكمال 
الإصلاحـــات الاقتصاديـــة، الجـــدل حول 
حقيقة الوضع المالي للبلد ومدى اقترابه 
مـــن الإفلاس في حال لـــم يتم الإفراج عن 
قرض للإيفاء بالتعهدات المستحقة خلال 

العام الجاري.
وقال صندوق النقد الدولي إن تونس 
طلبت رســـميا برنامجـــا تمويليا منه في 
19 أبريل، مثمنا جهود الحوار الحكومي 
مـــع شـــركائها الاجتماعيـــين بخصوص 
لإنعـــاش  الأولويـــة  ذات  الإصلاحـــات 

الاقتصاد التونسي العليل.
وقالت مديرة الصندوق كريســـتالينا 
جورجيفا في رسالة إلى رئيس الحكومة 
اطلعـــت  المشيشـــي  هشـــام  التونســـية 
عليها رويترز إنها ســـتكلف وفدا لإجراء 
محادثات فنية فور الحصول على برنامج 

الإصلاح الاقتصادي التونسي.
وتحتـــاج تونس إلى ما يزيد عن 18.5 
مليار دينار لتحقيق التوازن بين نفقاتها 
ومواردها، بعـــد أن بلغ عجز الموازنة 7.3 

في المئة من الناتج المحلي.
وتستعد تونس نهاية الشهر الجاري 
للدخـــول فـــي سلســـلة مـــن المفاوضات 
المباشـــرة مع خبراء صندوق النقد بهدف 
إبرام اتفاق يســـمح لهـــا بالحصول على 

تمويل لتغطية عجزها المالي.
وكان رئيـــس الحكومـــة التونســـية، 
قد أعلـــن في وقت ســـابق أن المفاوضات 
الجديـــدة مـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
ستنطلق هذا الشـــهر على قاعدة برنامج 
إصـــلاح واســـع، يســـتند أساســـا على 
وتعديل  العموميـــة  المؤسســـات  إصلاح 
منظومـــة الدعـــم ورفـــع المكبـــلات عـــن 

الاستثمار وتعديل منوال التنمية.
غير أن خبراء الاقتصـــاد يقولون إن 
القرض الجديد ســـيوجه إلى سداد ديون 
مســـتحقة خلال العام الجاري ولن يوجه 
مما  الجذرية  الاقتصاديـــة  للإصلاحـــات 

سيعمق الأزمة.
ولا يســـتبعد خبـــراء خطـــر الإفلاس 
في البلاد التي تشـــهد عجـــزا اقتصاديا 
متواصـــلا، مؤكديـــن أن الاقتصـــاد يدفع 
منذ ســـنوات كلفـــة باهظة جـــراء الأزمة 

السياسية، مع حاجة الدولة إلى اقتراض 
ما لا يقل عن 6 مليارات دولار من الســـوق 

الدولية لتسيير النفقات العامة.
وأفاد الخبير المحاسب وليد بن صالح 
أن ”الدول معرضة لصعوبات مالية تنجر 
عنها تداعيـــات اقتصاديـــة واجتماعية، 
فيما قد يتطور الأمر إلى وصاية خارجية، 
وهو خطر موجود أكثر من أي وقت مضى 
لأننا نمر بمشـــكلة في النمو، والاقتصاد 
الوطني لا يصنع الثروة وهو ما يســـاهم 
فـــي فقدان الاســـتثمارات وتراجع القدرة 

الشرائية للمواطن“.

وأضاف في تصريح لـ“العرب“، بأنه 
”على مســـتوى المالية العموميـــة الدولة 
لا تســـتطيع العيش دون قـــروض، وهي 
تطلبها لخلاص ديونها الســـابقة وليس 
لدعم اقتصادها المحلي، وهذا مؤشر على 
الصعوبات المالية الكبرى التي تشـــهدها 

البلاد“.
وأردف ”هنـــاك غيـــاب تـــام للرؤيـــة 
وتعاقب  والاقتصاد  للماليـــة  الإصلاحية 
الأزمات ما يجعـــل التعطيلات تتفاقم ولا 
يســـمح بالتفاوض مع المانحين الدوليين 
والمستثمرين، فضلا عن تنامي الشعبوية 
والصدامات الكبرى التي أدت إلى تدهور 
الوضعيـــة الاجتماعيـــة في ظـــل ضعف 
السياســـات المتبعـــة، ما ينـــذر بانفلات 

الأمور من الجهاز التنفيذي“.
وأشـــار إلى أن ”هـــذه العوامل يمكن 
تفســـيرها فـــي مســـتوى فقـــدان قيمـــة 

العملـــة في اقتصاد يعتمـــد على التوريد 
والصناعات المحلية لا تكفي عدة قطاعات، 
والإشكال الحقيقي يتمثل في عدم خلاص 
القروض ما يهدد بتحكم مالي خارجي“.

وتحتـــاج تونس إلى ما يزيد عن 18.5 
مليـــار دينار (6.82 مليـــار دولار) لتحقيق 
التوازن بين نفقاتهـــا ومواردها، بعد أن 
بلـــغ عجز الموازنة 7.3 في المئة من الناتج 

المحلي.
وحـــذّر خبـــراء من عدم قـــدرة الدولة 
علـــى التعامل مع الديـــون الخارجية من 
المنظومة  وضعـــف  الدوليـــين  المانحـــين 
المصرفيـــة بالبـــلاد، علاوة عـــن صعوبة 
تغطيـــة النفقـــات الداخلية للمؤسســـات 

والمواطنين.
وأفاد وزير التكوين المهني والتشغيل 
الســـابق فوزي بـــن عبدالرحمـــن أن ”كل 
بلـــد له عملته الخاصـــة، وكلمة إفلاس لا 
تنطبـــق على الدول لأن الدولة لا يمكن أن 

تفلس من عملتها“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”هنـــاك 15 مليار دينـــار(5.47 مليار دولار) 

في تونس كســـيولة، فضـــلا عن 30 مليار 
دينـــار (10.94 مليـــار دولار) كمعامـــلات 
مالية وتحويلات بنكيـــة، والخطر عندما 
تكون الدولـــة غير قادرة على التعامل مع 

العالم الخارجي في مستوى الدين“.
وتابع ”هناك خطر يهم العملة المحلية 
وضعـــف النســـيج الاقتصـــادي في ظل 
الجائحة الصحيـــة، والمنظومة المصرفية 
لا تقدر على مساعدة النسيج الاقتصادي 
فـــي وقـــت تحقـــق فيـــه البنـــوك أرباحا 
والمؤسســـات تعيـــش وضعيـــات ماليـــة 
صعبة“، قائلا ”وضعنا نســـبة 2 في المئة 
مـــن الإمكانيات لإعانة المؤسســـات وهذا 
غير كاف، وكل هذه العوامل تســـببت في 
أزمات اجتماعية على غرار تفاقم نســـبة 

البطالة“.
تونـــس  فـــي  ”الخطـــر  واســـتطرد 
عندمـــا تصبح الدولـــة غير قـــادرة على 
الإيفـــاء بالتزاماتهـــا، وإذا واصلنا هكذا 

سنصطدم بهذا الخطر“.

وبـــدوره أكد وزيـــر المالية الأســـبق 
حسين الديماسي في تصريح لـ“العرب“، 
قائـــلا  اقتـــرب“،  الإفـــلاس  ”خطـــر  أن 
”الإفـــلاس هو عندمـــا تعجـــز الدولة عن 
ســـداد التزاماتهـــا الماليـــة إزاء الأطراف 
التـــي تتعامل معها، وهـــذا أصبح واردا 

في ظل الميزانية الحالية“.
فيهـــا   ،2021 ”موازنـــة  أن  واعتبـــر 
نقائص، علـــى غرار نســـق النمو البعيد 
جدا عـــن الواقع والذي بُنيـــت عليه هذه 
الموازنـــة، فضلا عن تمويل العجز حوالي 
الثلث من القروض الداخلية والثلثين من 

الخارج“.
وقال الديماسي“السوق المالية بعيدة 
عن الواقع لأن الأطراف المانحة لم تعد لها 
ثقـــة في تونس (صندوق النقد والولايات 

المتحدة الأميركية)“.
واستطرد ”كل هذه الأسباب ستخلق 
ارتبـــاكا كبيرا في التصرف في الميزانية، 

وبالتالي الحديث عن العجز وارد“.
وكان نائـــب رئيـــس البنـــك الدولـــي 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
فريـــد بالحاج، قد أكد في وقت ســـابق أن 
الوضـــع الاقتصـــادي في تونـــس متأزم 
ويـــكاد يكون كارثيًا، مرجحًا أنه قد يتجه 

بالبلاد إلى السيناريو اللبناني.
وأضاف بالحـــاج، في حـــوار لإذاعة 
محلية أن المشـــاكل السياسية في تونس، 
ألقـــت بظلالها على الوضـــع الاقتصادي 
الذي تُرجم في الواقع المعيشـــي اليومي 
للتونســـيين، مفيدًا بأن ”الأرقام الخاصة 
بتونس مقلقة جدًا، وأن نسبة الفقر بلغت 
21 في المئة وهي نســـبة لم يسبق لتونس 

أن وصلت إليها“.
وأكـــد المســـؤول بالبنـــك الدولي أن 
نظرة المانحين الدوليـــين لتونس تغيرت 
عما كانت عليه خلال الســـنوات الماضية، 
مشـــيرًا إلـــى أنهم ينظـــرون اليـــوم إلى 
والتجاذبات  الصراعـــات  وإلـــى  الأرقام، 
ســـواء فـــي البرلمـــان أو بـــين الســـلط، 
وإلـــى مـــدى وجـــود إرادة فـــي الإصلاح 

الاقتصادي.

تطرح الوضعية المالية والاقتصادية 
حول  تســــــاؤلات  لتونس  الحرجــــــة 
ــــــراب ســــــيناريو الإفلاس  مدى اقت
في ظل إجماع المؤشرات على عدم 
ــــــة نفقاتها جراء  قــــــدرة الدولة تغطي
عجز قياســــــي في الميزانية، وحول 
بالتزاماتها  الإيفــــــاء  ــــــى  عل قدرتها 
تجاه دائنيها بالتزامن مع رســــــالة 
مــــــن رئيس الحكومــــــة إلى صندوق 
النقــــــد الدولي بشــــــأن اســــــتكمال 
الإصلاحــــــات التي طــــــال انتظارها 

للحصول على قرض.

أرقام صادمة عن الفقر

مصنع جيفرسون نورث 

سيعدل جدول إنتاجه حتى 

نهاية مايو بسبب نقص 

الرقائق

المانحون لا يثقون في 

تونس والتخلف عن 

السداد أصبح واردا

حسين الديماسي

تونس تطلب قروضا 

لخلاص ديونها السابقة 

لا لدعم اقتصادها

وليد بن صالح

خالد هدوي
صحافي تونسي


